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  :الملخص

11إن فظاعة الاضطهاد و الإبادة التي ارتكبت في حق أقلیة الروهینغا في میانمار دفعت دولة غامبیا في 

1948بتقدیم شكوى أمام محكمة العدل الدولیة بلاهاي تتهم فیها دولة میانمار بانتهاك اتفاقیة 2019بر نوفم

و 2020جانفي 23المتعلقة بمنع و معاقبة جریمة الإبادة الجماعیة، وقد أصدرت المحكمة بهذا الشأن و بتاریخ 

اضطهاد أقلیة الروهینغا، وممارسة أشكال من نظامها الأساسي تدابیر مؤقتة لأجل منع41تماشیا مع المادة 

  .العنف ضدهم من قتل و اغتصاب و هدم للبیوت و القرى

  الإبادة، محكمة العدل الدولیة، اتفاقیة منع ومعاقبة جریمة الإبادة الجماعیة، التدابیر المؤقتة: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The genocide and persecution by Myanmar against the Rohingya minority urged on 
November 11, 2019, the Republic of Gambia to take action bringing a case against Myanmar in 
the International Court of Justice in The Hague for genocide, accusing the country of violating the 
1948 genocide convention in a systematic campaign of ethnic cleansing.

On 23 January 2020, the international court of justice approved provisional measures 
compelling Myanmar to halt all persecution of the ethnic group, including killing, raping and 
destroying homes and villages.

Key words:  Genocide, International Court of Justice, Convention of the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide, Provisional Measures.
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  :مقدمة

ویلات الاضطهاد التي أصابت أقلیة الروهینغا في میانمار لیست ولیدة السنوات إن المجازر و

بدأت خلال الحكم البریطاني لبورما سابقا، حیث تصاعدت المشاعر المعادیة جرائمهاالأخیرة، بل أولى 

، 1978، 1938: سنواتضدهم خصوصا خلالمروعة عنف للمسلمین التي صاحبتها مررا أعمال

منظمات دولیة و لعل عدید المحل إدانة دولیة من قبل ذه الانتهاكات وكانت مثل ه2001، و1997

حتى في فترة الحكم لحقوق الإنسان عدة صارخة لیة التي أقرت بحدوث انتهاكات أولها منظمة العفو الدو 

  1978.1منذ ابورملالعسكري 

للأمملجنة تحقیق خاصة تابعة وتم توثیق هذه الانتهاكات في حق اقلیة الروهینغا من خلال 

بارتكاب مجازر 2018اوت 27النظام العسكري الحاكم في میانمار في ام اتهحیث خلصت الى المتحدة 

  ،اقترفت بنیة الإبادة الجماعیةالتي وحشیة خلال حملة قواته العسكریة ضد أفراد الروهینجا

المفوضة السامیة الجدیدة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان میشیل وأكدت على مثل هذه المجازر 

ئم التي ارتكبت فيإلى إنشاء هیئة دولیة خاصة تكلف بجمع الادلة حول أخطر الجراحیث دعت باشلیه، 

وقالت باشلیه أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق ". تسریع إجراء محاكمات"بورما ضد الروهینغا من أجل 

بجهود الدول لوضع آلیة دولیة مستقلة لمیانمار تهدف إلى جمع وتعزیز وحمایة"الإنسان إنها ترحب 

، وأضافت"ات أمام محاكم وطنیة ودولیةعلى أخطر الجرائم الدولیة من أجل تسریع إجراء محاكمالادلة 

  .2تحض المجلس على تبني قرار وعرض القضیة على الجمعیة العامة لتوافق علیه"أنها 

والاعتقالات إن التجاوزات التي أصابت مسلمي الروهینغا خصوصا عملیات الإبادة الجماعیة

دى دول منظمة التعاون الإسلامي، ش دفع دولة غامبیا إحیلقصري نحو دولة بنغلاداوالتهجیر العشوائیة

حق في بمطالبة هذه الأخیرة بإنشاء لجنة تابعة لها لفحص الإدعاءات المتعلقة بالجرائم المرتكبة 

اعة المجازر المقترفة و عملیات التهجیر ظجنة إلى حقائق صادمة حول فلالروهینغا، حیث خلصت ال

دولة من 57: ر تقدمت دولة غامبیا مدعومة بــــــعلى هذا أساس هذا التقریو دول الجوار، وحلقصري نا

  .2019نوفمبر 11العدل الدولیة ضد میانمار بتاریخ امام ىمنظمة التعاون الإسلامي برفع دعو 

القضایا خطورة حیث أضحت في السنوات الأخیرة محل اهتمام أهمالروهینغا من أقلیةمعاناة تعتبر

ابعة من قبل المحاكم الدولیة نظرا لخطورة الانتهاكات المرتكبة، ولأجل المنظمات الدولیة و الإقلیمیة و مت

وضع حد لها ولمنع استمراها ومقاضاة الأطراف التي المرتكبة لمثل هذه الأفعال التي تجرمها كل المواثیق 

سوف نسعى من خلال هذا الموضوع التعرض بالدراسة الى موقف محكمة العدل الدولیة في یةالدول

أقلیةضد جماعیةالالإبادةجرائم و المتعلقة بي القضیة المطروحة من قبل غامبیا ضد میانمارالفصل ف

ماهي دواعي و طبیعة قرار التدابیر المؤقتة : الروهینغا، وذلك من خلال الإجابة عن الإشكالیة التالیة

  .؟حمایة هذه الأقلیةالصادر عن محكمة العدل الدولیة بشان شكوى غامبیا ضد میانمار، و مدى فاعلیته ل

  :ومن اجل الإجابة عن هذه الإشكالیة فقد قسمنا الموضوع الى مبحثین تالیین
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    مبررات مقاضاة غامبیا لمیانمار أمام محكمة العدل الدولیة: المبحث الأول

ایة ـــي حمـــة فــــدل الدولیــــة العـــن محكمـــادر عــــة الصــــر المؤقتـــاعلیة قرار التدابیــف: المبحث الثاني

.ة الروهینغاـــأقلی

.مبررات مقاضاة غامبیا لمیانمار أمام محكمة العدل الدولیة:المبحث الأول 

في میانمار و المتمثلة أساسا في 2017إن المآسي التي أصابت أقلیة مسلمي الروهینغا منذ سنة 

ألقصري لهذه الأقلیة نحو دولة عملیات التقتیل الجماعي و بصور جد فظیعة، إلى جانب التهجیر

بنغلادیش المجاورة، دفعت المجتمع الدولي إلى نبذ هذه الجرائم ، والتي أعتبرت بمثابة جرائم إبادة في حق 

  .الإنسانیة ، و لاسیما في العقدین الآخرین

نغا لقد كانت دولة غامبیا الإفریقیة في طلیعة الدول الحریصة على المطالبة بحمایة مسلمي الروهی

رغم بعد المسافة، و التي أضحت جد قریبة لاعتبارات عدة ساهمت في الإسراع بتقدیم شكوى أمام محكمة 

العدل الدولیة ضد دولة میانمار وفي مقدمتها عضویتها إلى جانب الدولة المدعى علیها في اتفاقیة منع 

  .1948دیسمبر 9ومعاقبة جریمة الإبادة الجماعیة الموقعة في 

  .دوافع لجوء غامبیا إلى محكمة العدل الدولیة: ول المطلب الأ 

إن عملیات التطهیر العرقي التي ذهبت ضحیتها أقلیة مسلمین الروهینغا في میانمار، وتحدیدا في 

، عرفت أیضا حالات اغتصاب، وإحراق 2017منذ شهر أوت ولایة راخین المعروفة باسمها القدیم أراكان

  .ألف من الروهینغا إلى الفرار نحو دولة بنغلادیش المجاورة740للممتلكات مما دفعت أكثر من 

الفظائع محل توثیق من قبل عدید المنظمات الدولیة والإقلیمیة، ومن ذلك لقد أضحت مثل هذه

دولة من أعضائها قدمت دولة غامبیا شكوى ضد دولة 57بدعم من التي منظمة التعاون الإسلامي، و 

  .2019مبر نوف11میانمار وذلك بتاریخ 

إن تمسك دولة غامبیا على تقدیم شكوى ضد دولة میانمار مرده إلى إصرار وزیر العدل الغامبي 

في بنغلادیش حیث و 2018الذي حضر اجتماع منظمة التعاون الإسلامي المنعقد خلال شهر ماي 

قضیة التطهیر و بصفته أیضا مساعدا للمدعي العام في ، بصفته وزیرا للعدل و نائبا عاما في غامبیا

  .بین الهوتو و التوتسي 1994العرقي في رواندا التي وقعت أحداثها سنة 

الروهینغا قدموا شهادات صادمة ئحیث استمع خلال اجتماع المنظمة إلى شهود من لاج

للمؤتمرین عن حقائق إبادة جماعیة مروعة أقنعت وزیر العدل الغامبي أبو بكر تامبادو بتقدیم مشروع قرار 

منظمة التعاون الإسلامي، یطالب إنشاء لجنة تابعة للمنظمة لفحص الإدعاءات المتعلقة بالجرائم إلى

تم بالفعل إنشاء هذه اللجنة التي دعمت بشاهدات اللاجئین في بنغلادیش، المرتكبة بحق الروهینغا، و

  .وتقاریر منظمة الأمم المتحدة حول الجرائم المرتكبة

  ةــــلمدعم بحقائق ارتكاب مجازر وحدوث عدة تجاوزات اقتنعت منظموعلى أساس تقریر اللجنة ا
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التعاون الإسلامي بدعم دولة غامبیا على تقدیم شكوى رسمیة أمام محكمة العدل الدولیة التابعة للأمم 

  3.هولندابلاهاي بمدینة المتحدة الكائن مقرها 

دعوى بتقدیم و تسجیل شكوى بناء على عریضة 2019نوفمبر 11تولت جمهوریة غامبیا بتاریخ 

قلم محكمة العدل الدولیة بلاهاي ضد جمهوریة إتحاد میانمار متعلقة انتهاك اتفاقیة منع ومعاقبة يف

و 1948دیسمبر 9دولة مند توقیعها في 146جریمة الإبادة الجماعیة،المصادق علیها من طرف 

د الدولیة التي بذلت خصوصا لما أصاب ، وذلك تتویجا للجهو 1951جانفي 12دخولها حیز التنفیذ في 

من جرائم شتى أثناء الحرب العالمیة الأولى والثانیة، واللجوء إلى استعمال القنبلة النوویة ضد الإنسانیة

  4.، والتي أدت إلى إبادة سكانها إبادة جماعیة1945مدینتي هیروشیما و ناجازاكي سنة 

  .بالفصل في شكوى غامبیا ضد میانماراضطلاع محكمة العدل الدولیة: المطلب الثاني 

بموجب أنشئتتعد محكمة العدل الدولیة الأداة القضائیة الرئیسیة لمنظمة الأمم المتحدة حیث 

، والنظام 1945جوان 26الموقع في سان فرانسیسكو في ) الفصل الرابع عشر(میثاق الأمم المتحدة 

التي .وهي تحل محل المحكمة الدائمة للعدال الدوليالأساسي للمحكمة یمثل جزءا لا یتجزأ من المیثاق، 

تقوم بعملها وفق نظامها الأساسي الملحق بمیثاق منظمة الأمم المتحدة و الذي یقع اوجدتها عصبة الأمم، 

تنظیمها و اختصاصاتها و الإجراءات المتبعة المحكمة وفي سبعین مادة تتناول تباعا كیفیة تكوین

  5.النزاع اللجوء إلیها  لتسویة نزاعهمامامها ، و یمكن لأطراف 

وفي عریضتها المقدمة أمام محكمة العدل الدولیة استندت غامبیا على ما ورد في نص المادة 

تعرض على : " التاسعة من اتفاقیة منع الجریمة الإبادة الجماعیة و المعاقبة علیها حیث جاء فیما یلي

طراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بین الأطراف محكمة العدل الدولیة، بناء على طلب أي من الأ

المتعاقدة بشأن تفسیر أو تطبیق أو تنفیذ هذه الاتفاقیة، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولیة دولة ما 

  6".عن إبادة جماعیة أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة 

لعدل الدولیة تضمنت على وجه الخصوص طلب محاكمة إن عریضة غامبیا المقدمة إلى محكمة ا

  : میانمار على أساس ما یلي

عدم الالتزام ومواصلة انتهاك الالتزامات التي أقرتها اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة و المعاقبة _ 

  : وخصوصا ما ورد في المواد التالیة

  .الثالثة، الخامسة والسادسةالمادة الأولى وتحدیدا الفقرة أ، ب، ج، د، ه المواد _ 

وجوب معاقبة مرتكبي هذه الإبادة عن طریق المحاكم المختصة أو محاكم جزائیة دولیة تماشیا والمادة _ 

  .السادسة من هذه الاتفاقیة

ار إلیها في ــاقیة خصوصا تلك المشــذه الاتفـــاكات هــرار انتهــدم تكــل عــانات لأجــول میانمار ضمـــقب_

  .اد أعلاهالمو 
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وتضمنت أیضا طلبات غامبیا، وجوب إتخاد محكمة العدل الدولیة إجراءات تحفظیة أي تدابیر 

قبل صدور القرار النهائي بشأن الدعوى المرفوعة، و ذلك لأجل حمایة أقلیة الروهینغا، وكذا طرف مؤقتة

  7.الدعوى الآخر والمتمثل في غامبیا

مار بالعریضة المتعلقة أیضا بالإجراءات التحفظیة التي وعلى ضوء عریضة غامبیا تم إخطار میان

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة و الفقرة 40طالبت بها غامبیا تماشیا و الفقرة الثانیة من المادة 

  .من النظام إجراءات محكمة العدل الدولیة73الثانیة من المادة 

ر لدى محكمة العدل الدولیة، زیادة عل الإشارة إن العریضة المقدمة من طرف غامبیا ضد میانما

الصریحة على اختصاص المحكمة في الفصل في طلباتها الجهة المدعیة، فإن النظام الأساسي لمحكمة 

العدل الدولیة خول للمحكمة النظر في هذه الطلبات، وحتى فیما یخص الإجراءات التحفظیة، لأن الفصل 

ت عدة تستدعي إجراءات قبل دعوة الفصل تكون مساهمة في حفظ النهائي في هذه الدعوى یتطلب سنوا

  .متى رأت أن الظروف تقضي بذلكوذلك حقوق الأطراف 

و تم اللجوء مرارا إلى مثل هذه الإجراءات التحفظیة أو المؤقتة و من ذلك ما قررته محكمة العدل 

لبترول الأنجلوإیرانیة إلى غایة في قضیة شركة ا1951ةجویلی5الدولیة في الأمر الذي أصدرته بتاریخ 

طلب 1951جوان 29الفصل في النزاع بالرغم من رفض حكومة إیران في رسالتها للمحكمة المؤرخة في 

  8.الإجراءات التحفظیة التي تقدمت بها إنجلترا للمحكمة

ة ــي حمایــة فــلدولیدل اــة العــادر عن محكمــة الصــر المؤقتــالتدابیرارـاعلیة قــف: انيــث الثـالمبح

  .ة الروهینغاــأقلی

12و 10،11استمرت المرافعات الشفهیة بمقر محكمة العدل الدولیة بین غامبیا و میانمار یومي 

، حیث ترأس الجلسة القاضي عبد القوي أحمد یوسف ، و ضم دفاع  غامبیا ثمانیة أعضاء 2019نوفمبر 

یا أبو بكر تامبادو، فحین تشكل دفاع میانمار من أربعة أعضاء یتقدمهم وزیر العدل و النائب العام لغامب

تتقدمهم مستشارة الدولة في میانمار أون سان سوتشي مستشارة الدولة في میانمار، و المتحصلة على 

جج الداعمة ، لقد استمرت المرافعات التي قدم خلالها طرفي النزاع الح1991جائزة نوبل للسلام سنة 

  .2020جانفي 23الموقفة، و تلتها مداولة أعضاء المحكمة التي أصدرت قرارها بتاریخ 

  طلبات غامبیا و موقف میانمار : المطلب الأول 

استهل ممثل دفاع غامبیا بمحكمة العدل الدولیة تدخله بعبارة حملت هول مأساة أقلیة الروهینغا، 

المتحضر، حیث استحضر مقولة الفیلسوف و السیاسي الانجلیزي  ظر هذه الأقلیة من العالم توماذا تن

وف الأیدي لا ـــیر مكتـــقف الخــر هو أن یــار الشــه انتصــل ما یتطلبــك: " ورك الذي قال یوماــوند بــإرم

  9".یفعل شيء 

  ةــدى محكمــمودعة لوى الـالشكنص ها في تالب التي أوردــاسا في تلك المطــعة غامبیا أســثلت مرافــو تم
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  :، حیث جاءت أهم نقاط المرافعة فیما یلي2019نوفمبر 19العدل الدولیة بتاریخ 

المتعلقة بمنع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها، و 1948مطالبة میانمار بالتزام باتفاقیة سنة _ 

بادة في حق الروهینغا، والإعدامات هذا لحمایة أقلیة الروهینغا، و منع كل محاولة و فعل یتمثل جریمة إ

  .خارج القانون، و الاغتصاب وحرق المنازل و القرى

مطالبة میانمار بالسهر لمنع الوحدات العسكریة ، الشبه عسكریة والوحدات العسكریة غیر نظامیة أو _ 

  .الخ....المنظمات أو فردا على أراضیها من القیام بأیة أفعال و إبادة أقلیة الروهینغا 

وجوب أن تمتنع میانمار عن طمس و منع الوصول لأي دلیل مرتبط بوقائع الواردة في عریضة _ 

  .المدعي غامبیا

شهرا من صدور قرار محكمة 24تقدیم طرفي الدعوى للمحكمة تقریرا یخص التدابیر المؤقتة خلال _ 

  10.العدل الدولیة

  :ان ردها بالأساس یطالب بمایليوقد انكرت میانمار الإدعاءات المقدمة من طرف غامبیا، وك

  .شطب القضیة من الجدول: أولا

  11.إحتیاطیا، رفض طلب میانمار المتعلق بالتدابیر المؤقتة: ثانیا

و قد اعتبرت المحكمة أن المادة الثالثة في اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة و المعاقبة علها 

ع المرتبط بذات الاتفاقیة، و هي الجهة التي تتحقق تقتضي اختصاصها المتعلق بوجود النزا1948لسنة 

، و واصلت المحكمة معتبرة أن تاریخ إیداع العریضة هو بمثابة Prima Facieمن ذلك منذ الوهلة الأولى 

  12.دلیل قاطع على وجود نزاع

من النظام الأساسي 34أما بخصوص دفوع میانمار استحالة قیام الدعوى على أساس المادة 

العدل الدولیة، لأن الدعوى في الأصل قدمتها غامبیا بدعم من دول منظمة التعاون الإسلامي، لمحكمة

غیر أن هذا الدفع رأت فیه المحكمة غیر مؤسس معتبرة أنه لا مانع أن یتلقى المدعي دعما من دول 

ذاتها لا أخرى أو منظمات دولیة لأجل المساعدة للتقدم للمحكمة، بل أن هذا الادعاء وحسب المحكمة

  13.ینفي وجود نزاع بین الطرفین حول جریمة الإبادة

إلتمس دفاع میانمار أثناء مرافعته أمام هیئة المحكمة استبعاد غامبیا من الدعوى نظرا لانعدام و

صفة التقاضي لدیها أمام المحكمة بخصوص الأحكام الواردة في اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة و 

، و قد أقرت المحكمة صفة التقاضي لغامبیا، نظرا لأن الغایات السامیة للاتفاقیة و مبادئها المعاقبة علیها

  14.تفرض على أطرافها منع أعمال الإبادة، و عدم إفلات الفاعل من العقوبة

و لقد خلصت محكمة العدل الدولیة أن الشروط الواجبة التوفر لأجل إتخاد التدابیر المؤقتة أضحت متوفرة 

یما أن النزاع داخلي و تحدیدا ولایة راخین بین مجموعات مسلحة و جیش میانمار، و أن الإجراءات و لاس

وء إلى  مثل ــي اللجــك یستدعــقي و وشیــطر حقیـالك خــة أن هنــكن سجلت المحكمــة متخذة، و لـــالأمنی

  15.هذه التدابیر 
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  .قرار التدابیر المؤقتة: المطلب الثاني 

قه مصطلحین في معالجة هذه المسالة وهما الإجراءات التحفظیة والتدابیر المؤقتة، ویستخدم الف

من نظام محكمة العدل الدولیة فالتدابیر المؤقتة تأمر بها المحكمة لحفظ 41بالرجوع إلى نص المادة 

.16حقوق كل الأطراف إذا توفرت الشروط التي تبررها إلى حین صدور الحكم النهائي

البعض بأنها مجموعة من الإجراءات و التدابیر المؤقتة التي تتمیز عادة بطابعها و قد عرفها

المستعجل، والتي تأمر بها السلطة المختصة سواء كانت قضائیة أو تحكمیة أو سیاسیة، وذلك بصدد 

ء نزاع مطروح أمامها بهدف المحافظة على حقوق طرفي النزاع أو أحدهما، ولمنع تفاقم النزاع أو الإبقا

  17.على الحالة الراهنة له إلى حین الفصل في النزاع أو الوصول إلى تسویة نهائیة له

من النظام الأساسي 41الغایة المرجوة من اتحاذ التدابیر المؤقتة یستشف من نص المادة إن

نع لمحكمة العدل الدولیة وتتمثل أساسا في تحقیق جملة من الأهداف والمتمثلة في حفظ ادلة الاثبات، م

تفاقم النزاع وضمان تنفیذ الحكم النهائي لان هذا الاخیر یعتبر أحد اهم أهداف التدابیر المؤقتة، ویتضح 

الأمر أكثر حینما تكون تلك التدابیر هي نفسها موضوع الحكم النهائي، فكثیرا ما یكون هناك تطابق بین 

حكم المحكمة النهائي الذي یصدر في التدابیر المؤقتة المطلوبة ن المحكمة و لتي تأمر بها فعلا وبین

موضوع النزاع، فتكون التدابیر المؤقتة في هذه الحالة ضمانة لتنفیذ الحكم النهائي،ومثال ذلك قضیة 

الرهائن المحتجزین بطهران بین الولایات المتحدة الأمریكیة وإیران حیث تطابق الحكم النهائي مع الأمر 

  .18ر المؤقتةالذي أصدرته المحكمة بخصوص التدابی

أصدرت محكمة العدل الدولیة قرارا بالإجماع متعلق باللجوء إلى إتخاذ 2020جانفي 23بتاریخ 

تدابیر  مؤقتة في الشكوى المودعة من طرف غامبیا ضد میانمار إلى غایة الفصل النهائي في الدعوى 

  :د على النحو التاليوقد صدر أمرا التدابیر المؤقتة بإجماع أعضاء المحكمة، حیث ور . المقدمة

ها، و لاسیما المادة ــة علیــة و المعاقبــادة الجماعیــــمة الإبـــع جریـــال إلى منـــانمار بوجوب الامتثـــأمر می- 

  .الثانیة منها

  . ضمان میانمار أن لا یرتكب جیشها و وحدات مسلحة أخرى أیة أعمال للإبادة كما ورد أعلاه- 

فاظ على كل الأدلة ومنع طمسها باعتبارها أدلة توثق لتجاوزات واردة في المادة التزام میانمار بالح- 

  .الثانیة من الاتفاقیة

  19.التزام میانمار بتقدیم تقریر للمحكمة عن تنفیذها للقرار خلال أربعة أشهر ثم كل ستة أشهر بعد ذلك- 

ترحیبا كبیرا خصوصا من المهجرین إن صدور قرار محكمة العدل الدولیة المتضمن التدابیر المؤقتة، وجد

الروهینغا في الهند و بنغلادش، حیث رأوا في هذا القرار أملا في عودة قریبة إلى دیارهم في ولایة راخین، 

وبدورها الأمم المتحدة رحبت أیضا بهذه التدابیر حیث عبر أمینها العام بأنه سیحیل على الفور إشعار 

20.المحكمة إلى مجلس الأمنالتدابیر المؤقتة التي أمرت بها 
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  : خاتمة

و المتعلق 2020جانفي 23إن جدوى و فاعلیة القرار الصادر عن محكمة العدل الدولیة بتاریخ 

بالتدابیر المؤقتة بشأن دعوى غامبیا ضد میانمار مصیرها عند البعض مرتبط بمدى إلتزام میانمار بالقرار 

محددة ، و التي على ما یبدو من خلال موقف ممثلتها أمام الصادر عن المحكمة و تطبیقه في المهلة ال

  .المحكمة أن دولة میانمار تقبل الاستجابة إلى عدالة المحكمة

وقد تكون الطبیعیة القانونیة للتدابیر المؤقتة أیضا ملزمة لمیانمار بتنفیذ قرار المحكمة كونها تماثل 

وان من الوظیفة القضائیة لمحكمة العدل الدولیة،قرارات محكمة العدل الدولیة والتي هي جزء لا یتجزأ

  .الاطراف لجأت للمحكمة بمحض ارادتها كي تفصل في القضیة بأسرها

وباعتبار أن هذه التدابیر تعد اجراءات تحفظیة من صمیم العملیة القضائیة المخولة لمحكمة العدل 

، بل أن محكمة العدل الدولیة خولتها الدولیة، والتي تتطلبها ضرورات التقاضي فهي مشمولة بقوة ملزمة

لتزاما على عاتق الدول حتى في عیاب نص صریح في إالجماعة الدولیة لتحقیق أهدافها، ویعتبر هذا 

  . من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة41المادة 

قامت محكمة قد أثارت مسألة القوة الملزمة للتدابیر المؤقتة جدلا واسعا في أوساط الفقه، إلى أن ل

بین ألمانیا والولایات  "  La  Grandلاغراند "العدل الدولیة بحسم هذا الجدل في حكمها الصادر في قضیة 

التدابیر المؤقتة التي تصدرها والتي تم النص ، حیث أكدت على تمتع2001المتحدة الأمریكیة سنة 

أعلنت المحكمة بوضوح تام في هذه القضیة ، وقدمن نظامها الأساسي بالقوة الملزمة41علیها في المادة 

.أن عدم احترام تدابیرها المؤقتة یؤدي إلى قیام  المسؤولیة 

وعلى هذا الأساس فان التدابیر المؤقتة ملزمة لأطراف النزاع شأنها في ذلك شأن الأحكام النهائیة 

ة بالتدابیر المؤقتة یمكن و من الواجب على الأطراف تنفیذها، وفي حالة رفض أحدهم تنفیذ أمر المحكم

اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لیتدخل في ذلك على الرغم من سكوت میثاق الأمم المتحدة عن تخویل 

  .المجلس صراحة الاختصاص بتنفیذ هذه التدابیر
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